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المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق

الإجتماع الرابع للجنة المانحين يختتم أعماله اليوم بنتائج تدعو للتفاؤل
البحر الميت، الأردن، 19 تموز/يوليو 2005 – إختتم الإجتماع الرابع للجنة المانحين للمرفق الدولي لصندوق تعمير العراق أعماله اليوم بنجاح، حيث أظهر كل من لجنة المانحين الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التزاماً كبيراً لدعم القيادة العراقية في جهود إعادة الإعمار وفي تعزيز الشراكة مع الحكومة العراقية.  وقد عبّر سعادة السيد برهم صالح، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي، والسفير الكندي، مايكل بيل، مدير المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق، عن سروريهما من النتائج التي تمخض عنها هذا الإجتماع.
وقد عرضت الأمم المتحدة والبنك الدولي تقاريراً تُبرز التقدّم الذي تم إحرازه أثناء تنفيذ برامج صندوق الإستئمان، وتحتوي هذه التقارير على الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخراًً والتحديات التي تمت مواجهتها والعبر المستقاة من أعمال صندوق الإستئمان الدولي.  كما قدّمت الأمم المتحدة دراسةً عن نظام المجموعات التابع لها، وعرضت الحكومة العراقية تقاريراً من وزارات قطاعية وتقريراً عن أوضاع قاعدة بيانات مساعدات المانحين.  ودرس المانحون إمكانية إجراء تعديلات على هيكلة المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق لضمان توافقها مع آليات تنسيق المانحين التي اقترحتها الحكومة العراقية ضمن إستراتيجيتها الجديدة للتنمية الوطنية خلال إجتماع المانحين الموسّع الذي جرى يوم الإثنين 18 تموز/يوليو. 

وقد صرّح السيد ستيفان دي ميستورا، نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، قائلاً: "سنتابع الآن مسيرتنا للستة أشهر القادمة بادئين بالأولويات الرئيسية من اجل إحراز تقدّم ملموس في الحياة اليومية للشعب العراقي."

وقال السيد جوزيف سابا، مدير المكتب القُطري لدى البنك الدولي لمنطقة العراق: "سيُكثّف البنك الدولي من جهوده الرامية إلى دعم العراق في تقديم خدمات أساسية تتجلّى نتائجها في الميدان." وأضاف قائلاً: "كما أننا سنبذل قُصارى جهودنا للعمل على الحدّ من الفقر وتشجيع خلق وظائف من خلال النمو الإقتصادي،" وأضاف: "إنّ الميزة النسبية لوسيلة البنك الدولي وطرق التسليم الخاصة به ودرجة فعاليتها هي بناء مؤسساتي للتنمية المستدامة والحكم السليم."
وفي هذا الإجتماع، إنضمت الدنمارك إلى المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق لتصبح بذلك أحدث عضو فيه، كما تم الإعلان عن تعهدّات بالمنح من طرف استراليا (بقيمة 20 مليون دولار أمريكي) واليونان (2.4 مليون دولار أمريكي) والمفوضية الأوروبية (150 مليون يورو) وإيطاليا (10 ملايين يورو) وإسبانيا (20 مليون دولار).  وفي سياق الإجتماع الموسع للجنة المانحين، أفادت كل من الولايات المتحدة والسويد بزيادة مساعداتيهما الثنائية والقروض الممنوحة.
وصرّح السيد برهم صالح، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي قائلاً: "إنها لأخبار سارة وأنا أتقدّم بجزيل الشكر للمانحين الجدد على مساهماتهم السخية،" وأضاف: ”وأُرحب بهم بشدة بيننا وأنظر إلى مشاركتهم كدلالة على الإلتزام الدولي لمساعدة الشعب العراقي."

وقد إقترحت الحكومة الكندية إجراء تقييم لعدّة بلدان مانحة بحيث يكون مبنياً على العمل الذي أنجزته الأمم المتحدة والبنك الدولي سابقاً، وسيوضّح هذا الإقتراح فيما إذا كان التنفيذ يسير كما يجب من أجل تحقيق النتائج المرجوة، وسيساعد المانحين على إستنتاج دروس وإتخاذ إجراءات متسقة ومناسبة كما ستزيد من شفافية آلية المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق والثقة به.
وتُعدّ العملية الإنتقالية في العراق ضرورية لنجاح أعمال إعادة الإعمار فيه، ولسوء الحظ، هناك من يُحاول الحدّ من سير هذه العملية.  ووقف المشاركون لحظة صمت كتعبير عن حزنهم على أعضاء اللجنة الدستورية الثلاثة الذين قضوا نحبهم في الحادث المأساوي الذي وقع في بغداد مؤخراً.
وقال السفير مايكل بيل: "أشعر بأننا قد حققنا نجاحاً خلال هذين اليومين، فقد إتخذنا العديد من القرارات الهامة، حيث أشارت لجنة المانحين إلى تقديم دعمها الرامي إلى أن يمتلك العراقيون عملية إعادة الإعمار.  فنحن نناضل من اجل توجيه عمل صناديق الإستئمان نحو الأولويات العراقية ونرحب بالدور الأقوى الذي تلعبه العراق في المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق."
ويُخطط البنك الدولي والأمم المتحدة ومدير المرفق لإجراء زيارة في الخريف المقبل لبلدان قد يكون لديها الرغبة بالإنضمام إلى لجنة المانحين أو بلدان مانحة قد تكون مهتمة في زيادة مساهماتها الحالية من اجل زيادة إلتزاماتها وإهتمامها في المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق واعمال إعادة التأهيل فيها.
وفي الإجتماع الموسّع الذي جرى يوم الإثنين 18 تموز/يوليو، عبّرت الحكومة العراقية عن رؤيتها لأعمال إعادة الإعمار في العراق، حيث قامت بتحديد متطلبات الحكم السليم والإحتياجات الإنسانية الأساسية على أنها أولويات يجب القيام بها في المستقبل القريب.  كما ناشدت الحكومة العراقية بتسريع تنفيذ جهود إعادة الإعمار فيما ينسجم مع الأولويات العراقية المقامة على أساس التنفيذ الوطني والتوزيع العادل لموارد التنمية.  وناقشت الوفود المشاركة الطرق الفُضلى لتنسيق الجهود الرامية إلى السير قُدُماً بعملية إعادة الإعمار.
وقد أكّد ممثلون عن الحكومة العراقية والمانحين على الدور الهام للنساء في العراق والإلتزام التام بدعم المساواة بين الجنسين تحديداً أهمية المرأة في عملية صياغة الدستور.
وقد اقتصر الإجتماع في يومه الثاني، واستضافته الحكومة الأردنية وترأسته كندا، على ممثلين عن لجنة المانحين للمرفق الدولي لصندوق تعمير العراق، وتتألف اللجنة من مانحين قدّموا مساهمات لأحد أو كلا الصندوقين بقيم لا تقل عن 10 ملايين دولار من كل دولة مانحة، وهم الآن 19 عضواً. في حين حضر الإجتماع الموسع الذي انعقد يوم الإثنين 18 تموز/يوليو حوالي 400 وفد يمثلون 60 دولةً ومنظمةً من ضمنها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد إجتمعت هذه الوفود في البحر الميت في الأردن لإستعراض التقدم المحرز والعِبر المستقاة من النشاطات ثنائية التمويل التي يُقدمها المانحون لأعمال إعادة الإعمار في العراق.
وقد حرّك هذا الإجتماع المتعدد الأطراف جهوداً أوسع في عملية إعادة الإعمار في العراق، بناءً على التقدّم الذي تم إحرازه والدعم الذي أبداه المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل حول العراق (حزيران/يونيو 2005).
وقد أنشأ المانحون الدوليون المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق في العام 2003 في مؤتمر مدريد لتسهيل تقديم المساعدات لإعادة الإعمار بطريقة منسقّة وفعّالة.  ويتكون المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق من صندوقي إستئمان يُديرهما البنك الدولي والأمم المتحدة كل على حدة وبتنسيق وثيق مع السلطات العراقية والمانحين.  وإلى يومنا هذا، خصص المانحون الدوليون مليار دولار أمريكي للصندوقين.  وتجتمع لجنة المانحين كل ستة أشهر لتقديم إرشادات إستراتيجية وإستعراض التقدّم وتنسيق الجهود وضمان الإنسجام مع الأولويات العراقية.
وقد طالبت الحكومة العراقية بأن يتم إجراء مؤتمر لجنة المانحين القادم في اربيل، العراق، كما قدّمت الحكومة التركية عرضاً لإستضافة الإجتماع القادم الذي سيُعقد في شهر شباط/فبراير 2006.
لمزيد من المعلومات حول المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق، المرجو زيارة العنوان الإلكتروني التالي: www.irffi.org
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